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البنوك تواجه الأزمات بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة مريحة
المحلل المالي

يترقب القطــاع المصرفي 
الكويتي انتهــاء فترة الربع 
الأول مــن العام ٢٠٢٦، خلال 
الأسبوع المقبل، حيث شهدت 
تلــك الفترة تحــولات كبيرة 
اقتصاديــة وسياســية فــي 
المنطقة، وذلك في ظل اندلاع 
الحرب بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل  وإيران.
وفي ظــل متانــة القطاع 
المصرفــي الكويتــي وقدرته 
علــى التكيف مــع التحولات 
النقدية والاقتصادية، يستند 
القطــاع إلــى مجموعــة من 
عوامل القوة التي تمكنه من 
تــدارك تلك التحديات، حيث 
حافظــت البنوك خــلال عام 
٢٠٢٥ على ترســيخ موقعها 
كأحد أعمدة الاستقرار المالي، 
مستندة إلى قاعدة رأسمالية 
قوية، ومســتويات ســيولة 
مريحة، وإطار رقابي محكم، 
ويعكس أداء البنوك المحلية 
خلال العــام الماضي نجاحها 
في إدارة دورة أسعار الفائدة 
بكفــاءة، والحفاظ على زخم 
الإيــرادات الأساســية، رغــم 
تراجع أسعار الفائدة محليا 
وعالميــا، بمــا يؤكــد مرونة 
نمــاذج أعمالها وقدرتها على 
تحقيق توازن دقيق بين دعم 
النشاط الاقتصادي والحفاظ 

على ربحية مستدامة.
وفي هذا السياق، سجلت 
البنوك المحلية نموا جيدا في 
الفوائــد والتمويل  إيــرادات 
الإســلامي خلال عــام ٢٠٢٥، 
حيث ارتفعت إلى مســتوى 
٨٫٣٢ مليارات دينار، محققة 
نموا سنويا نسبته ٧٪، مقارنة 
مع ٧٫٧٧ مليارات دينار خلال 
عام ٢٠٢٤، ويعكس هذا الأداء 
استمرار النشاط الائتماني في 
السوق المحلية، وتنامي الطلب 
على التمويل بمختلف أنواعه، 
سواء التقليدي أو المتوافق مع 
الشــريعة الإسلامية،  أحكام 

حيث خفــض بنــك الكويت 
المركزي سعر الخصم الرئيسي 
في البــلاد مرتــين بواقع ٢٥

نقطة أساس لكل مرة، ليصل 
إلــى مســتوى ٣٫٥٪ بنهايــة 
العام، وأسهم هذا التوجه في 
تخفيف الأعباء التمويلية على 
المقترضين، وتحفيز النشاط 
الاقتصادي، في وقت واصلت 
فيه البنوك اتباع سياســات 
حذرة في تســعير القروض 
وإدارة الســيولة، بما يضمن 
الحفــاظ على جودة الأصول 

واستقرار الربحية.
وبحســب رصــد أجرتــه 
«الأنبــاء» لإيــرادات الفوائد 
والتمويل الإسلامي في القطاع 
المصرفــي المحلــي، يتبين أن 
النمو المسجل خلال عام ٢٠٢٥

بنسبة ٧٪ جاء أقل من النمو 
المحقق في العام السابق، حين 

نمو بلغت ١٠٪ في عام ٢٠٢٤. 
ويعكس هذا الارتفاع استمرار 
ثقــة المتعاملــين فــي القطاع 
المصرفــي، ودور البنوك في 
تمويل القطاعات الاقتصادية 
المختلفة، بما في ذلك تمويل 
الشركات الكبرى والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، إضافة 
التمويــل الاســتهلاكي  إلــى 
والعقاري، إلى جانب التوسع 
المتدرج في منتجات التمويل 

الإسلامي.
أمــا معــدل العائــد علــى 
الأصول المــدرة للفوائد، فقد 
انخفــض إلــى ٦٫٧٨٪ خــلال 
عام ٢٠٢٥، مقارنة مع ٦٫٩١٪ 
للقطاع في عام ٢٠٢٤، وذلك 
نتيجــة لانخفــاض أســعار 
الفائــدة محليا وعالميا خلال 
العام الماضــي. ويعكس هذا 
التراجع انتقال أثر السياسة 

٢٠٢٥، مقابل ٤٫٩٦٪ في عام 
٢٠٢٤، وذلك على الرغم من 
انخفاض أسعار الفائدة، في 
ظل المنافسة بين البنوك على 
استقطاب الودائع، وارتفاع 
وزن الودائــع ذات العوائــد 
الأعلى ضمن هيكل التمويل.
وقــد أدى تباطــؤ نمــو 
الفوائــد والتمويل  إيــرادات 
الإسلامي، بالتزامن مع الارتفاع 
المحدود في مصروفات الفوائد 
وتكلفة التمويل الإسلامي، إلى 
تباطؤ النمو في صافي إيرادات 
الفوائــد والتمويــل للقطاع 
المصرفي، لتسجل نسبة ٦٫٤٪، 
بما يعادل زيادة قيمتها ١٩٥

مليــون دينار فقــط، ليصل 
الإجمالي إلــى ٣٫٢٢ مليارات 
دينار خلال عام ٢٠٢٥، مقارنة 
مــع ٣ مليارات دينار في عام 
٢٠٢٤. ويعكس هذا الأداء قدرة 

نمت إيرادات الفوائد بنسبة 
٢٠٪ خلال عام ٢٠٢٤. ويعكس 
هــذا التراجــع النســبي في 
وتيــرة النمو انخفاض كلفة 
الاقتراض على العملاء، ما أدى 
إلى انخفاض طفيف في معدل 
العائد على محفظة القروض 
للقطاع من ١٠٫٨٪ لعام ٢٠٢٤
إلــى ١٠٫٧٪ لعام ٢٠٢٥، وهو 
تطور يتماشــى مع التحول 
في السياسة النقدية واتجاه 
أسعار الفائدة نحو مستويات 

أقل.
وتشــير البيانات إلى أن 
جميع البنوك المحلية استفادت 
من انخفاض أســعار الفائدة 
على القروض، حيث شهدت 
المحفظة الائتمانيــة للقطاع 
نمــوا بنســبة ١١٪ خلال عام 
٢٠٢٥ لتســجل مستوى ٨١٫٩

مليار دينار، مقارنة بنســبة 

إلــى  التيســيرية  النقديــة 
العوائد التشــغيلية، في ظل 
قيام البنوك بإعادة تســعير 
أصولها بشــكل يتماشى مع 
تطورات السوق، مع الحفاظ 
على مســتويات مقبولة من 

العائد.
وفــي المقابــل، ارتفعــت 
مصروفــات الفوائد وتكلفة 
التمويل الإســلامي للبنوك، 
وهي الأموال التي تدفعها على 
التمويل  الودائع ومصــادر 
الأخرى، بنسبة ٧٫٦٪ خلال 
عــام ٢٠٢٥ لتبلــغ نحو ٥٫١
مليــارات دينــار، مقارنــة 
مع نموها المســجل في عام 
٢٠٢٤ بنســبة ٢٩٫٤٪ حــين 
بلغت ٤٫٧٤ مليارات دينار. 
ويشير ذلك إلى ارتفاع بسيط 
التمويل  في معــدل تكلفــة 
للقطاع إلــى ٤٫٩٩٪ في عام 

البنوك الكويتية على الحفاظ 
على نمــو إيجابي في صافي 
الدخل الأساسي، رغم الضغوط 
الناتجة عن تقلص الهوامش.

وتزامن ذلك مع انخفاض 
هامش صافي الفائدة للقطاع 
المصرفي خلال عام ٢٠٢٥ إلى 
٢٫٦٢٪، مقارنة مع ٢٫٦٩٪ في 
عــام ٢٠٢٤، في حــين حافظ 
القطــاع على فــارق بلغ ١٧٩

نقطة أساس بين العائد على 
الأصول المدرة للفوائد وتكلفة 
التمويل خلال فترة الـ ١٢ شهرا 
المنتهية في ديســمبر ٢٠٢٥، 
ما يؤكد استمرار متانة الأداء 
الكويتية  التشغيلي للبنوك 
وقدرتها على تحقيق توازن 
مســتدام بين النمو الائتماني 
وإدارة المخاطــر والربحيــة، 
ضمــن بيئــة تنظيمية تركز 
على الاســتقرار المالي ودعم 

الاقتصاد الوطني.
وفــي ســياق داعــم لأداء 
القطاع المصرفــي خلال عام 
٢٠٢٥، أظهرت النتائج المالية 
المجمعة للبنوك المحلية تحقيق 
صافــي أرباح بلغ ١٫٦٧ مليار 
دينار خلال عام ٢٠٢٥، بنمو 
محدود نسبته ٠٫٦١٪ وبقيمة 
١٠٫٢٤ ملايــين دينــار مقارنة 
بأرباح بلغت ١٫٦٦ مليار دينار 
في عام ٢٠٢٤. وبالتوازي مع 
ذلك، قامت البنــوك بتوزيع 
أربــاح نقدية وأســهم منحة 
بقيمــة إجماليــة بلغت ١٫٢٣

مليار دينار خلال عام ٢٠٢٥، 
توزعت بواقع ٩٤٢٫٧٩ مليون 
دينار توزيعــات نقدية على 
المســاهمين و٢٨٧٫٤٤ مليون 
دينار أســهم منحة، مسجلة 
زيــادة نســبتها ٦٪ وبقيمة 
٧٠٫١٢ مليون دينــار مقارنة 
بإجمالي توزيعات بلغت ١٫١٦

مليــار دينار في عــام ٢٠٢٤، 
وهو ما يعكس حرص القطاع 
المصرفي علــى الحفاظ على 
العائد للمســاهمين،  جاذبية 
رغم ضغوط الهوامش وتباطؤ 

وتيرة نمو الأرباح.

حققت ٨٫٣٢ مليارات دينار إيرادات من أعمالها الرئيسية في ٢٠٢٥ بنمو سنوي ٧٪.. لترسخ موقعها كأحد أعمدة الاستقرار المالي للبلاد

في ظل دور محوري تقوم به 
البنــوك الكويتية في تمويل 
الأفراد والشركات والمشروعات 

الاقتصادية.
وتعــد إيــرادات الفوائــد 
والتمويــل الإســلامي المكون 
الرئيــس لإيــرادات البنوك، 
كونهــا تمثــل العائــد الناتج 
الأساســي  النشــاط  عــن 
للأعمــال المصرفية المرتبطة 
بالتمويل والائتمان، سواء عبر 
القروض التقليدية أو صيغ 
التمويــل المتوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية، وتشكل 
بذلــك العمود الفقري للدخل 
التشغيلي للقطاع المصرفي.

ويأتــي هــذا النمــو فــي 
الفوائــد والتمويل  إيــرادات 
الإسلامي للقطاع المصرفي في 
ظل انخفاض أســعار الفائدة 
المحلية خــلال العام الماضي، 


